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 في القانون الجزائري لبیع السكنات بالإیجاریقات العملیة التطب 
 

 زغلامي حسیبةمن إعداد                                                    
 أستاذة                                                    

 قوق والعلوم السیاسیةكلیة الح                                                            
  تبسةجامعة                                                            

 :ملخص 

یعتبر عقد البیع بالإیجار في القانون الجزائري عقدا مستحدثا، وھو كما تدل 
علیھ تسمیتھ عقدا مركبا یجمع بین أحكام عقدین مختلفین، ألا وھما عقدي البیع 

أن الحاجة الملحة إلى مثل ھذا العقد، جعلت من عملیة المزج  والإیجار، إلا
بین أحكام عقد ناقل للملكیة وأحكام عقد یقع فقط على الانتفاع بالشيء أمرا 

 ممكنا.
وینحصر نطاق عقد البیع بالإیجار في القانون الجزائري في مجال       

ساء القواعد العقارات دون المنقولات، حیث قام المشرع بتنظیم أحكامھ وإر
التي تحكمھ من خلال مرسومین تنفیذیین، سبق الأول منھما الثاني في الظھور 

الذي  1997ینایر  17المؤرخ في  97/35و تمثل في المرسوم التنفیذي رقم 
یحدد شروط و كیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني و إیجارھا و بیعھا 

عمال التجاري و المھني و غیرھا بالإیجار، و شروط بیع الأملاك ذات الاست
التي أنجزتھا دواوین الترقیة والتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من 
حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منھا و المسلمة بعد شھر أكتوبر 

، بحیث مثل ھذا الأخیر التجربة الجزائریة الأولى فیما تعلق بعقد 1992سنة 
ضمن العدید من الصیغ العقدیة كما ھو موضح في عنوان البیع بالإیجار وجاء 

 ھذا المرسوم.

 2001أبریل  23المؤرخ في  01/105ثم صدر المرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع 

 04/340و  04/137، 03/35بالإیجار، المعدل والمتمم بالمراسیم التنفیذیة رقم 
على التوالي، والذي تبلورت من خلالھ معالم عقد البیع بالإیجار وظھر في 
صورة أكثر وضوحا وشمولیة، بحیث عكست الأحكام المتعلقة بھ نظاما قانونیا 

   قائما بذاتھ.
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Résumé : 

 
        Le contrat de Location- vente en droit algérien est un contrat 
récent ; il signifie d’un contrat composé qui accumule les dispositions 
de deux différents contrats ; le contrat de vente et celui du bail, 
l’extrême besoin pour un pareil contrat, a donné la possibilité de faire 
fusion entre les dispositions d’un contrat de passation de propriété  et 
celles d’un contrat de jouissance. 
    Le contrat de Location-vente en droit algérien est limité uniquement  
dans le domaine  immobilier et non dans le cadre mobilier, le 
législateur a organisé ses dispositions et a bien déterminé ses règles, et 
ce en deux décrets exécutifs, le premier N°97/35 du 17 janvier 1997, 
fixant les conditions et les modalités de location, de vente, de 
location-vente des biens à usage d’habitation et de vente des biens à 
usage commercial, professionnel promotion et de gestion immobilière 
fiancés sur fonds remboursables du trésor public ou garantis par lui et 
réceptionnés après Octobre 1992, ce dernier a présenté la première 
expérience algérienne concernant  La Location-vente parmi plusieurs 
formes de contrats comme le montre le titre de ce décret. 
Alors que le second, c’est le décret exécutif  N°01/105 du 23 avril 
2001, fixant les conditions et les modalités d’acquisition dans le cadre 
de la location- vente de logements réalisés sur fonds publics, modifié 
et complété par les décrets exécutifs N003/35,04/137 et 04/340 
successivement , ce qui a clarifié et globalisé les notions du contrat de  
Location-vente , car ses dispositions ont démontré un système 
juridique indépendant. 

 
 
 

41 
 



، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                               مجلة القانون العقاري        

 

 : مقدمة
إن السكن و الإسكان یعتبران من متطلبات الحیاة لاسیما العصریة منھا و       

ھي انشغالات لم تتمكن أي دولة من دول العالم من الوصول إلى حل قاطع 
 لھا، و ھو من أكثر المشاكل تفاقما بسبب الطلب المتزاید علیھ من الأفراد. 

المسائل المعقدة و الشائكة كونھا و  و تعد مسألة الإسكان في الجزائر من      
بشكل أساسي تمس شریحة كبیرة من المواطنین ذوي الدخل المحدود و الذین 
یجدون صعوبة في تملك المساكن و خاصة بتسدید ثمنھا دفعة واحدة، فضلا 
عن أن اعتمادھم على المصارف و صنادیق التوفیر و الاحتیاط تلزمھم في 

دة أھمھا القرض بفوائد عالیة و ضمانات متعددة كثیر من الأحیان بشروط عدی
 كضرورة وجود موارد منتظمة، و رھن عقاري...الخ.

و لقد بذلت الدولة من خلال قطاعھا العام جھودا كبیرة في ھذا المجال       
بغیة المساھمة في التخفیف عن المواطن، و كانت نتیجة ھذا المجھود تعدد 

منھا و التي تختلف باختلاف الطبقات  الصیغ السكنیة و طرق الاستفادة
الاجتماعیة و مستوى دخل كل فرد، بحیث یعتبر كل نوع منھا حلا اتخذتھ 
الدولة في سبیل معالجة مشكل السكن، و من بینھا عقد البیع بالإیجار الذي 

 أطلق علیھ صیغة كل الآمال.
یجابیات و إن لھذا العقد المركب حسب تسمیتھ العدید من المیزات و الا      

أبرزھا تمكین كل مواطن لیس باستطاعتھ شراء مسكن و دفع ثمنھ مرة واحدة 
من الحصول على ھذا المبتغى مع إمكانیة تسدید الثمن على دفعات خلال فترة 
محددة من الإیجار، بحیث إذا وفى المستفید بكل الأقساط التي تشكل في 

یجار المتفق علیھا تنتقل مجموعھا ثمن المسكن محل ھذا العقد خلال مدة الإ
 إلیھ ملكیة ھذا الأخیر و یصبح مالكا لھ.

و لقد قام المشرع الجزائري بتنظیم ھذا العقد و ضبط أحكامھ ، بحیث       
أصبح بإمكان أي شخص تتوفر فیھ الشروط اللازمة و المحددة قانونا من 

ار الحصول على مسكن بموجب عقد البیع بالإیجار وسواء كان ذلك في إط
الأملاك ذات الاستعمال السكني المنجزة من قبل دواوین الترقیة و التسییر 
العقاري و التي تناولھا المشرع بالتنظیم من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

أو تلك المنجزة بأموال عمومیة  أو مصادر  1997ینایر  14المؤرخ في  97/35

42 
 



، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                               مجلة القانون العقاري        

 

لجزائري من خلال بنكیة أو أي تمویلات أخرى و التي عالجھا المشرع ا
 المعدل و المتمم. 2001أبریل  23المؤرخ في  01/105المرسوم التنفیذي رقم 

 الإیجاريالمبحث الأول: مفھوم البیع     
وف على مفھوم محدد لعقد البیع سأحاول من خلال ھذا المبحث الوق      

، وذلك بالتعرض إلى الأصل التاریخي لھذا العقد، و البحث عن یجاريالإ
  .ریفھ و بیان أھم خصائصھتع

-8ون ك الدولة التي جاءت وفق القانتعتبر عملیة التنازل عن أملا       
المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو  01-81القانون رقم ()1(01

المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و مكاتب الترقیة و 
 06التسییر العقاري و المؤسسات و الھیئات و الأجھزة العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 

 23/12/2000المؤرخ في  06-2000و الملغى بموجب القانون رقم  1981فبرایر 10بتاریخ 
، )2000دیسمبر  23بتاریخ  80، جریدة رسمیة رقم 2001المتضمن قانون المالیة لسنة 

في ظھور عقد البیع بالإیجار في الجزائر حیث مثلت  البذرة التاریخیة الأولى
ھذه العملیة نقلة نوعیة باعتبار أنھا سمحت لمستأجري الأملاك التابعة للدولة و 
الجماعات المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر العقاري و المؤسسات العمومیة، 

م عبد الكری((2)بإمكانیة تملك مساكنھم المستأجرة وفق صیغة التنازل
، أثر تنازل الدولة عن أملاكھا في تسییر الملكیة المشتركة،مداخلة ألقیت 2008بودریوة،

، غیر 2008جوان  10/11بمناسبة الملتقى الدولي للتسییر العقاري المنعقد بالجزائر یوم 
إذ تم التنازل على عدد كبیر من الأملاك خاصة ما تعلق منھا ، منشورة)

و علیھ فإن عقد  ،بنیة في شكل عمارات جماعیةبالأماكن المعدة للسكن و الم
البیع بالإیجار لم یأتي من العدم و إنما استقى المشرع الجزائري فكرة ھذا العقد 

 .، فكان ھذا الأخیر أول إضاءات للبیع بالإیجار81/01من القانون رقم 
  الإیجاريالمطلب الأول: تعریف عقد البیع 

تسمیة عقد البیع بالإیجار لأول مرة في لقد استعمل المشرع الجزائري       
بتاریخ  04( جریدة رسمیة رقم )3(14/01/1997المؤرخ في  97/35المرسوم التنفیذي 

الذي یحدد شروط و كیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني و  )15/01/1997
إیجارھا و بیعھا بالإیجار و شروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري و 

 وغیرھا التي أنجزتھا دواوین الترقیة و التسییر العقاري. المھني
منھ عقد البیع بالإیجار على أنھ: ( عقد البیع بالإیجار  07بحیث عرفت المادة 

المنصوص علیھ أعلاه، ھو العقد الذي یلتزم بموجبھ دیوان الترقیة و التسییر 
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ستعمال سكني العقاري، باعتباره المالك المؤجر، أن یحول ملكا عقاریا ذا ا
 لأي مشتر إثر فترة تحدد باتفاق مشترك وحسب شروط ھذا المرسوم.

یحرر العقد حسب الشكل الرسمي ویخضع لإجراءات التسجیل و الإشھار وفقا 
 للتشریع والتنظیم المعمول بھما.

وخلال الفترة المتفق علیھا یحتفظ دیوان الترقیة و التسییر العقاري بصفتھ 
وقھ والتزاماتھ أما المستأجر المشتري فیحتفظ بكل مالك العقار بكل حق

 الالتزامات المرتبطة بالمستأجرین لاسیما في مجال الأعباء المشتركة).
المعدل و  01/105صدر المرسوم التنفیذي رقم  23/04/2001و بتاریخ      

منھ على أنھ  02، فنصت المادة )29/04/2001بتاریخ  25(جریدة رسمیة رقم )4(المتمم
(البیع بالإیجار صیغة تسمح بالحصول على مساكن بعد إقرار شرائھ بملكیة  :

 تامة بعد انقضاء مدة الإیجار المحددة في إطار عقد مكتوب).
من  07و ما یمكن ملاحظتھ ھو أن التعریف الذي ورد بنص المادة       

و إن كانت فیھ نقائص، إلا أنھ جاء أكثر دقة من  97/35 المرسوم التنفیذي
، بحیث قضى  01/105من المرسوم التنفیذي  02التعریف الوارد في المادة 

التعریف الأول بأن عملیة البیع بالإیجار ھي عبارة على عقد و یتم بین طرفین 
قام بتحدید كل منھما ألا و ھما دیوان الترقیة و التسییر العقاري و المستأجر 

 المشتري. 
 01/105ع في المرسوم التنفیذي في حین أن التعریف الذي اعتمده المشر

تراجع على الاعتراف صراحة بكون ھذا التصرف عقد بل اعتبره مجرد كیفیة 
أو أسلوب للحصول على مساكن بما یوحي أن ھذه الصیغة أقرب إلى كونھا 

 شبھ واقعة مادیة، عن تصرف قانوني المتمثل في العقد.
و المرسوم  97/35التنفیذي  كما أن كلا من التعریفین الواردین بالمرسوم      
لم یتضمنا الحدیث عن طبیعة المقابل الذي یلتزم بھ الطرف الثاني في  01/105

 العقد لقاء انتقال ملكیة المسكن إلیھ.
و یلاحظ أنھ رغم اختلاف الصیاغة في المادتین السابقتین، إلا أن البیع  

ن التنفیذیین بالإیجار وفقا للمشرع الجزائري و الذي أورده في المرسومی
السابقین، ینصب في نفس المفھوم وھو العقد الذي یتم بموجبھ تحویل ملك 
عقاري ذا استعمال سكني ملكیة تامة بعد انقضاء مدة الإیجار المحددة  مسبقا 

( طاووس زنوش، "البیع بالإیجار الوارد على المحلات السكنیة" )5(بموجب عقد مكتوب
 .04) ص2010/2011 ، الجزائر،1جزائررسالة ماجستیر منشورة، جامعة ال
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و انطلاقا مما سبق فإنھ یمكن تعریف عقد البیع بالإیجار وفقا للقانون       
العقد الذي یلتزم بموجبھ المتعھد بالترقیة العقاریة الجزائري على أنھ: ھو "

/دیوان الترقیة و التسییر العقاري بنقل ملكیة عقار للاستعمال السكني إلى 
المستفید/المستأجر المشتري بعد انقضاء مدة الإیجار المحددة في المستأجر 

العقد، والتي یلتزم خلالھا المستأجر المستفید/المستأجر المشتري بالوفاء 
 بكامل الأقساط الدوریة التي تشكل في مجموعھا ثمن المسكن محل العقد".

 ثانیا: خصائص عقد البیع الإیجاري
أھم الخصائص الممیزة لعقد البیع بالإیجار و نستنتج من التعریف السابق     

 ھي كالتالي:
- 

 قد البیع بالإیجار عقد مسمى :

ویقصد بالعقد المسمى العقد الذي خصھ القانون بتنظیم معین تحت مسمى       
، القانون المدني، العقود المسماة، البیع، التامین، الإیجار، 2003(محمد حسن قاسم، )6(معین

، وبما أن المشرع الجزائري قد خص 06لحقوقیة، بیروت،لبنان)صمنشورات الحلبي ا
ینایر  14المؤرخ في  35-97ھذا العقد بتنظیمھ من خلال المرسوم التنفیذي 

 2001أبریل  23مؤرخ في  105-01و أیضا في المرسوم التنفیذي رقم  1997
 ()7(2003ینایر  13مؤرخ في  35-03المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 تحت مسمى عقد البیع بالإیجار، فإنھ یعتبر من العقود المسماة.
- 

 قد البیع بالإیجار عقد مركب:

و كذا المادة  97/35من المرسوم التنفیذي  07طبقا لما نصت علیھ المادة       
السابقین و وفقا للتسمیة التي أعطاھا المشرع  01/105من المرسوم التنفیذي  02

بالإیجار، فإنھ یتضح أن ھذا العقد یدخل في نطاق العقود الجزائري لعقد البیع 
 المركبة.

و العقد المركب كما یعرفھ الفقھاء ھو ما كان مزیجا من عقود متعددة       
اختلطت جمیعا فأصبحت عقدا واحدا.فالعقد المركب ھو ما تضمن عدة عملیات 

بعكس العقد  أو أداءات قانونیة مختلفة اندمجت مع بعضھا لتحقیق غرض واحد،
 ،2000(أنور سلطان، )08(البسیط و الذي یتضمن نوعا واحدا من الروابط القانونیة

 23مصادر الالتزام في القانون الأردني،دراسة مقارنة، المكتب القانوني، دون مكان نشر)ص
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وھو الأمر الذي ینطبق على عقد البیع بالإیجار إذ أنھ مزیج بین عقد الإیجار ،
أن ھذا العقد یبدأ كإیجار وإذا ما استوفى الشروط القانونیة  وعقد البیع، حیث

 اللازمة فإنھ یتحول إلى عقد بیع مرتبا لكل آثاره.
و یسري على العقد المركب أحكام العقود المختلفة التي یشتمل علیھا، فإذا      

تنافرت ھذه الأحكام وجب تغلیب أحد ھذه العقود باعتبارھا العقد الأساسي أو 
ري، و قد ذھبت بعض التشریعات إلى النص على تغلیب أحكام عقد الجوھ

، البیع 2007(حملیل نوارة، )9(البیع، في حالة النزاع الثائر بشأن البیع بالإیجار
 . 175)ص05بالإیجار، مجلة الباحث، تیزي وزو، العدد

- 
 ملزم للجانبین :معاوضة قد البیع بالإیجار عقد 

ر زمرة العقود الملزمة للجانبین لأنھ ینشئ التزامات یدخل عقد البیع بالإیجا      
في ذمة المؤجر البائع والتزامات في ذمة المستأجر المشتري منذ 

، إذ أنھ یرتب في ذمة أطرافھ من القانون المدني) 58و  55(أنظر المادتین )10(انعقاده
یة (غن)11(كافة الالتزامات والحقوق التي تنتج عن عقد الإیجار بصفة مباشرة

لأنھ كما سبق و  ،26، نظریة الالتزام، دار قرطبة، الطبعة الأولى، الجزائر)ص2007قري،
أشرت ینشأ أصلا كعقد إیجار، كما أنھ إذا ما تحول إلى عقد بیع وذلك بوفاء 
أطرافھ بكل الالتزامات التي من شأنھا أن تؤدي إلى تحویلھ من عقد إیجار إلى 

مات و الحقوق اللازمة التي تنتج عن عقد البیع عقد بیع، فإنھ أیضا یرتب الالتزا
بصفة عادیة، من التزام بنقل الملكیة وضمان الإستحقاق و التعرض و العیوب 
الخفیة، ولكن الملاحظ ھنا في ھذه المرحلة أن المشتري یكون قد أوفى بمعظم 

 التزاماتھ إن لم نقل كلھا وذلك بدفعھ لثمن المسكن كاملا.
- 

 عقد شكلي : قد البیع بالإیجار

یعتبر عقد البیع بالإیجار عقدا شكلیا، إذ أن المشرع ألزم أن یحرر ھذا       
(ینظر: حسین )12(العقد في شكل رسمي، أي أن یتم تحریره لدى موثق

وذلك ما قضت بھ المادة  ،15، دلیل الموثق،دار الخلدونیة، الجزائر)ص2007طاھري،
عدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم الم 105-01من المرسوم التنفیذي رقم  17
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و التي تنص على أنھ:( یحرر عقد البیع بالإیجار المذكور في المادة   03/35
 أعلاه لدى موثق ...).

على أنھ:(یحرر  35-97من المرسوم التنفیذي رقم  2 فقرة 07كما نصت المادة 
العقد حسب الشكل الرسمي ویخضع لإجراءات التسجیل و الإشھار وفقا 

 للتشریع والتنظیم المعمول بھما).
والسبب في ذلك بدیھي إذ أن عقد البیع بالإیجار یرد على عقار و بالتالي      

یجب إخضاع ھذا التصرف لكافة الإجراءات الملزمة الخاصة بالعقارات و ھو 
من القانون المدني:( زیادة عن العقود التي  1مكرر   324ما نصت علیھ المادة 

بإخضاعھا إلى شكل رسمي ، یجب تحت طائلة البطلان ، تحریر  یأمر القانون
العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عینیة عقاریة ... في شكل رسمي، 

 ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد).
 عقد البیع بالإیجار عقد تصرف :  -

الإیجار ھو الوصول إلى إن القصد الأساسي من وراء إبرام عقد البیع ب      
المرحلة التي تنتقل ملكیة المسكن محل العقد إلى المستأجر و حصول الطرف 
المؤجر على ثمن ھذا المسكن كاملا، و بالتالي فعقد البیع بالإیجار رغم احتوائھ 
على مدة من الإیجار إلا أنھ لا یعتبر من قبیل عقود الإدارة البسیطة و إنما 

، أعمال الإدارة و أعمال 2011( محمد السعید رشدي،)13(لتصرفیدخل في نطاق عقود ا
 .10التصرف في القانون الخاص، منشأة المعارف، الطبعة الأولى،الإسكندریة)ص

 المبحث الثاني: صور البیع الإیجاري في القانون الجزائري
، 1997لقد كانت أول إطلالة لعقد البیع بالإیجار في القانون الجزائري سنة       

في ھذا  ، إلا أن المشرعالسالف الذكر 97/35موجب المرسوم التنفیذي رقم ب
و الاختصار و لم یتعرض إلى  د مع شيء من الاقتضابالمرسوم تناول ھذا العق

 كافة أحكامھ بالتفصیل، كما أنھ جاء ضمن مجموعة من الصیغ العقدیة الأخرى.
المتمم و الذي یحدد  المعدل و 01/105 ثم صدر المرسوم التنفیذي رقم      

شروط و كیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو 
أي تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار، الذي تناول فیھ المشرع الجزائري 
بالتفصیل أحكام عقد بیع السكنات بالإیجار بصفة مستقلة ، كما أن ھذا العقد لم 

 لتي تنجزھا دواوین الترقیة و التسییر العقاري.یعد مقتصرا على المساكن ا
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و من ھنا نفرق بین حالتین لعقد بیع السكنات بالإیجار في القانون        
 01/105الجزائري، فھناك الحالة العامة المسیرة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 .97/35و الحالة الخاصة التي جاءت ضمن المرسوم التنفیذي رقم 
إلى كل من الحالتین مع محاولة استخلاص  بحثرض في ھذا المو سنتع      

 أھم الفروق الموجودة بین كل منھما و ذلك من خلال مطلبین اثنین:
 المطلب الأول : حالتي عقد البیع بالإیجار في القانون الجزائري

لقد عالج المشرع الجزائري عقد بیع السكنات بالإیجار بموجب مرسومین       
نین كما سبق أن أشرنا ، یتمثل الأول في المرسوم التنفیذي رقم تنفیذیین اث

الذي یحدد شروط و كیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني و  97/35
إیجارھا و بیعھا بالإیجار،و شروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري و 

مویل قابل المھني و غیرھا، التي أنجزتھا دواوین الترقیة و التسییر العقاري بت
للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منھا و المسلمة بعد 

، و الذي من خلالھ ظھر عقد البیع بالإیجار لأول مرة 1992شھر أكتوبر سنة 
إلى الوجود كعقد مسمى في القانون الجزائري، و لكن جاء ضمن العدید من 

 ھذا المرسوم. الصیغ العقدیة الأخرى كما یظھر جلیا من عنوان
، قام المشرع الجزائري بتكریس مجموعة من الأحكام 2001وفي سنة       

، و المتعلقة أساسا بعقد البیع بالإیجار  97/35الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 
 01/105بحیث أفرد لھ أحكاما خاصة بھ عن طریق المرسوم التنفیذي رقم

ات شراء المساكن المنجزة بأموال المعدل و المتمم الذي یحدد شروط و كیفی
عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار،أي 
بمعنى أن المشرع الجزائري قام باختیار صیغة واحدة من الصیغ المختلفة 

و قام بتنظیمھا بصفة مستقلة و بنوع من  97/35الواردة بالمرسوم التنفیذي رقم 
 التفصیل.

ھنا یكون للبیع بالإیجار حالتین اثنتین أوردھما المشرع في  و من      
مرسومین تنفیذیین أساسیین، إحداھما خاصة والأخرى عامة وسأتعرض إلیھما 
من خلال تقسیم المطلب إلى فرعین، الفرع الأول سأخصصھ للحالة العامة و 

 الفرع الثاني للحالة الخاصة. 
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 یجارأولا : الحالة العامة لعقد البیع بالإ
 01/105تتمثل الحالة العامة لعقد البیع بالإیجار في المرسوم التنفیذي رقم       

 03/35المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  2001أبریل  23المؤرخ في 
الذي یحدد شروط و كیفیات شراء المساكن المنجزة  2003ینایر  13المؤرخ في 

یلات أخرى في إطار البیع بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمو
بالإیجار، و الذي أراد المشرع من خلالھ إفساح المجال لكل من یرید أن یتملك 
عقارا سكنیا خارج إطار المساكن المنجزة من قبل دواوین الترقیة و التسییر 

 العقاري.
منھ یطبق على المساكن المنجزة بواسطة  04ھذا المرسوم وفقا لأحكام المادة 

ولة و الجماعات المحلیة أو بواسطة مصادر بنكیة أو تمویلات أخرى میزانیة الد
 وفقا لمعاییر المساحة و الرفاھیة المحددة سلفا.

، إذ أنھ یشمل 97/35 وبالتالي فإننا نجده أوسع من المرسوم التنفیذي رقم     
أنواع مختلفة من الأملاك السكنیة التي یمكن بیعھا بالإیجار، إذ یشمل المساكن 

منجزة بواسطة میزانیة الدولة و الجماعات المحلیة، أو بواسطة مصادر بنكیة ال
أو تمویلات أخرى، و بذلك یكون المشرع قد وسع المجال و جعل كل من تتوفر 
فیھ الشروط اللازمة التي تضمن التطبیق السلیم لھذا النوع من العقود الاستفادة 

 من مسكن خاص بھ.
 

 لبیع بالإیجارثانیا: الحالة الخاصة لعقد ا
تتمثل الحالة الخاصة لعقد البیع بالإیجار في تلك الواردة بالمرسوم        

الذي یحدد شروط وكیفیات بیع  1997ینایر  14المؤرخ في  97/35التنفیذي 
الأملاك ذات الاستعمال السكني و إیجارھا وبیعھا بالإیجار وشروط بیع 

یرھا، التي أنجزتھا دواوین الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمھني وغ
الترقیة و التسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو 

 .1992بتمویل مضمون منھا والمسلمة بعد شھر أكتوبر 
وھو أول مرسوم تناول ھذا النوع من العقود، إذ یبین شروط وكیفیات بیع       

من قبل دواوین الترقیة و التسییر  الأملاك ذات الاستعمال السكني المنجزة
العقاري  عن طریق الإیجار في شكل بیع بالتقسیط و ھذا وفقا لما تنص علیھ 
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و التي تقضي بأنھ:( تؤجر أو تباع الأملاك ذات الاستعمال السكني  02المادة 
 المنصوص علیھا في المادة الأولى أعلاه.

المحددة أدناه)، وبالرجوع إلى  یمكن أن یتم البیع نقدا أو بالتقسیط حسب الشروط
الذي  1991مایو  12المؤرخ في  147-91من المرسوم التنفیذي  06نص المادة 

یتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة و التسییر 
ماي  29بتاریخ  25( جریدة رسمیة رقم )14(العقاري وتحدید كیفیات تنظیمھا وعملھا

التي تنص على المھام التي تكلف بھا ھذه الدواوین إذ جاء فیھا:(تكلف ، و )1991
 دواوین الترقیة و التسییر العقاري في میدان التسییر العقاري بما یلي:

تأجیر المساكن و المحلات ذات الاستعمال المھني و التجاري و الحرفي أو  -
 التنازل عنھا...)

بالإیجار الذي تقوم بھ دواوین الترقیة و  من خلال ھذه المادة  نجد أن البیع      
التسییر العقاري یدخل في إطار التنازل عن أملاك الدولة و ھذا یؤكد وجھة 
نظرنا عندما تعرضنا إلى ظھور عقد البیع بالإیجار في القانون الجزائري و قلنا 

 و ما أدخل علیھ 81/01أن البذرة التاریخیة الأولى لھذا العقد تمثلت في قانون 
من تعدیلات، فاستمرت ھذه الفكرة بنفس الكیفیة و وردت ضمن أشكال أخرى 

 .97/35 من التنازل كالتي تضمنھا المرسوم التنفیذي رقم
بحیث یمكن دیوان الترقیة و التسییر العقاري كل شخص یحوز مقرر      

الاستفادة الذي سلم لھ في إطار التنظیم المعمول بھ من إیجار الأملاك ذات 
ستعمال السكني، بحیث یتم إعداد عقد الإیجار وفقا للنموذج المنصوص علیھ الا

 .1994مارس  19المؤرخ في  94/69في المرسوم التنفیذي رقم 
أما في حالة اختیار المستأجر خلال فترة الإیجار لصیغة البیع بالإیجار      

مضمونة  فیكون علیھ أن یرسل طلب لدیوان الترقیة و التسییر العقاري برسالة
الوصول مع وصل بالاستلام، وعلى دیوان الترقیة و التسییر العقاري أن یعلم 

-97من المرسوم التنفیذي رقم       06( أنظر المادة )15(الشخص بشروط البیع بالإیجار
، وفي حالة قبول المستفید بالشروط یتم إلغاء عقد الإیجار و استبدالھ بعقد )35

 .)35-97 من المرسوم التنفیذي رقم 08لمادة (أنظر ا)16(البیع بالإیجار
یتعین على المشتري المستأجر أن یدفع مبلغ أولي لدیوان الترقیة و التسییر      

العقاري تختلف نسبتھ باختلاف مدة الإیجار، فإذا كانت المدة عشر سنوات یتم 
، أما %15من المبلغ الإجمالي، وإذا كانت خمس سنوات یدفع نسبة  %20دفع 
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، ونجد أن النسبة التي یدفعھا  %10ا كانت تقل عن خمس سنوات فیدفع مبلغ إذ
 09(أنظر المادة )17(المستأجر المشتري تنخفض بانخفاض مدة عقد البیع بالإیجار

، أما المبلغ المتبقي من ثمن العقار فیقسم على عدد )35-97من المرسوم التنفیذي رقم 
لیھا. وخلال فترة البیع بالإیجار یبقى الأشھر بالنسبة لمدة الإیجار المتفق ع

دیوان الترقیة و التسییر العقاري محتفظا بصفتھ مالكا للعقار بكل حقوقھ 
وواجباتھ، ویبقى المشتري محتفظا بصفتھ مستأجرا ملتزما بكل التزامات 

 المستأجرین لاسیما في مجال الأعباء المشتركة.
بلغ المستحق شھریا لدیوان الترقیة و یلتزم المشتري المستأجر أن یدفع الم      

والتسییر العقاري في الأجل المحدد تحت طائلة تطبیق غرامة تأخیر عن كل 
أشھر متتالیة یوجھ الدیوان  6أجل مستحق غیر مدفوع، إذ أنھ بعد عدم دفع 

 إنذارین، ثم یتم اعتبار العقد ملغى، وتعتبر المبالغ المدفوعة إیجارات مسبقة.
یحرر عقد البیع بالإیجار في ھذه الحالة في الشكل الرسمي  و یجب أن      

 من ھذا المرسوم. 07ویخضع لإجراءات التسجیل و الإشھار وفقا لنص المادة 
وھذه الحالة من البیع بالإیجار ھي حالة خاصة جدا إذ لا تطبق إلا على نوع      

قیة و التسییر محدد من أنواع السكنات وھي السكنات التي أنجزتھا دواوین التر
العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون 

 .1992منھا و المسلمة بعد شھر أكتوبر سنة 
 

 المطلب الثاني: التمییز بین حالتي عقد البیع بالإیجار في القانون الجزائري
اء المنظم بموجب إن الفكرة أو المبدأ الذي یقوم علیھ عقد البیع الإیجار سو      

و الذي اعتبرتھ الحالة الخاصة أو المسیر  97/35المرسوم التنفیذي رقم 
الذي اعتبرتھ الحالة العامة، ھو نفسھ و  01/105بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

(و ھي نفسھا الفكرة التي تبناھا )18(یتمثل في وجود إیجار سابق و بیع لاحق
 1984یولیو  12الصادر في  595-84قم المشرع الفرنسي من خلال القانون ر

المتعلق بالإیجار المؤدي إلى الملكیة العقاریة، و ھو النظام الذي فضلتھ بعض 
لمتخصصة في اHLM المؤسسات في فرنسا و خاصة المؤسسة المعروفة باسم

بناء الوحدات السكنیة و تأجیرھا لغیر القادرین على تملكھا في الحال و السماح 
، النظام القانوني لعقد بیع 2007. أنظر فرحات حمید، ي المستقبللھم بالتملك ف
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ابریل  23المؤرخ في  105-01السكنات بالإیجار طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 
 .04) ص1، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر2001
جاء  97/35إلا أن عقد البیع الإیجار الذي تناولھ المرسوم التنفیذي رقم        

ة ضمن مجموعة من الصیغ الأخرى التي تمثلت في البیع و كصیغة عقدی
الإیجار و البیع بالإیجار، كما أنھ اقتصر و انحصر فقط في السكنات التي 
أنجزتھا دواوین الترقیة و التسییر العقاري، فالمشرع لم یتعمق من خلال ھذا 

شأنھ المرسوم في معالجة أحكام عقد البیع بالإیجار جملة و تفصیلا كما فعل ب
 و المتمم. المعدل 01/105بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

و الملاحظ أن المشرع الجزائري قد قام بانتقاء أحد الصیغ العقدیة الواردة        
و خصھا بالتنظیم بصفة مستقلة و منفردة من  97/35بالمرسوم التنفیذي رقم 

ثم فلم یعد ھذا المعدل و المتمم، و من  01/105خلال المرسوم التنفیذي رقم 
العقد مقتصرا فقط على السكنات التي أنجزتھا دواوین الترقیة و التسییر 
العقاري، بحیث ظھر إلى جانب ھذه الأخیرة مرقي عقاري آخر متمثل في 
الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره (عدل) التي عھدت إلیھا مھمة انجاز 

 ھذه العقارات ذات الاستعمال السكني.
ھي  97/35و بما أنني اعتبرت الحالة الواردة بالمرسوم التنفیذي رقم       

ھي العامة،  01/105الخاصة والحالة الأخرى الواردة بالمرسوم التنفیذي رقم 
فیقتضي ھذا القول وجوب التمییز بین كل من الحالتین و ذلك من خلال تقسیم 

بینھما و في الفرع المطلب إلى فرعین أتناول في الفرع الأول أوجھ التشابھ 
 الثاني أوجھ الاختلاف.

 أولا: أوجھ التشابھ بین الحالتین
تتمثل أوجھ التشابھ بین عقد البیع بالإیجار المسیر وفق المرسوم التنفیذي       

المعدل و المتمم  01/105و عقد البیع بالإیجار المنظم بالمرسوم التنفیذي  ،97/35
 في ما یلي:

  وم علیھا العقد:من حیث الفكرة التي یق -

إن عقد البیع بالإیجار الوارد ضمن المرسومین التنفیذیین أعلاه، ھو عقد     
مركب من إیجار سابق و بیع لاحق، و ھذا ما یظھر جلیا من خلال المادة 

 01/105من المرسوم التنفیذي  02والمادة  97/35من المرسوم التنفیذي  07
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ر من تملك المسكن الذي یشغلھ بعد المعدل و المتمم، بحیث یتمكن المستأج
 خر قسط من ثمن المسكن محل العقد.مدة من الإیجار التي تنتھي بسداده لآ

  من حیث الأثر الموقف للعقد: -

كل من المرسومین التنفیذیین ي إن المسكن محل عقد البیع بالإیجار ف     
ه كوسیلة باعتبار ینتقل إلى الطرف المستأجر مثقلا بشرط الاحتفاظ بالملكیة

،الملكیة كوسیلة لدعم الائتمان،دار ھومة، 2011(شرابن حمزة،)19(ضمان
، فیحتفظ الطرف المؤجر بملكیة المسكن محل العقد إلى غایة 104الجزائر)ص

ھذا  تنفیذ المستأجر لالتزامھ المتمثل في سداد كامل الأقساط التي تمثل ثمن
، دراسة قانونیة مقارنة بأحكام ، البیع الإیجاري2007(حمدي احمد سعد،)20(المسكن

و ھذا  .118صالایجار المنتھي بالتملیك في الفقھ الإسلامي، دار الكتب القانونیة، مصر)
التي تقصي  01/105من المرسوم التنفیذي  17ما تنص علیھ صراحة المادة 

أعلاه لدى مكتب  11بأنھ:(یحرر عقد البیع بالإیجار المذكور في المادة 
 موثق.
حدد العقد الطابع الموقف للبیع بالإیجار في حالة عدم احترام المستفید یجب أن ی

من القرار المتضمن نموذج عقد  16أحد الشروط التي یتضمنھا) ، وكذا المادة 

یكتسي ھذا العقد طابعا  التي تنص على أنھ : ( 2004البیع بالإیجار لسنة 
 ر للمستأجر المستفید).و لا یقر نقل ملكیة المسكن موضوع البیع بالإیجا موقفا

أما فیما تعلق بعقد البیع بالإیجار المسیر بموجب المرسوم التنفیذي           
فلم ینص المشرع صراحة على ھذا الشرط و إنما جعلھ یستتر وراء  97/35

منھ التي تنص  07و ھذا ما یفھم الفقرة الثالثة من نص المادة  رلإیجافكرة ا
ة المتفق علیھا یحتفظ دیوان الترقیة و التسییر على أنھ: (... وخلال الفتر

العقاري بصفتھ مالك العقار بكل حقوقھ و التزاماتھ أما المستأجر المشتري 
فیحتفظ بكل الالتزامات المرتبطة بالمستأجرین لاسیما في مجال الأعباء 
المشتركة)، فالمشرع یقصد بالفترة المتفق علیھا فترة الإیجار التي تحدد باتفاق 

،صور و أحكام التملك 2009(حسني محمد جاد الرب،)21(شترك بین الطرفینم
بالإیجار،دراسة مقارنة،المركز القومي للإصدارات القانونیة،الطبعة الأولى،دون مكان 

 .50نشر)ص
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  من حیث تضمین العقد بالشرط الجزائي: -

یقصد بالشرط الجزائي اتفاق المتعاقدین على تقدیر التعویض الذي       
تحقھ من شرط لھ عن الضرر الذي یلحقھ إذا لم ینفذ الطرف الآخر ما یس

،الشروط المقترنة بعقد 2010(فایز محمد حسین،)22(التزم بھ أو تأخر في تنفیذه
، و ھو ما یستفاد من  122البیع،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،مصر)ص

التي تنص على  97/35لتنفیذي من المرسوم ا 11الفقرة الأولى من المادة 
( یتعین على المستأجر المشتري أن یدفع لدیوان الترقیة و التسییر أنھ:

العقاري المبلغ المستحق شھریا في الأجل المحدد تحت طائلة تطبیق غرامة 
 تأخیر عن كل أجل مستحق غیر مدفوع).

التي تنص على  01/105المعدلة من المرسوم التنفیذي  12و كذلك المادة 
على عدم تسدید كل قسط شھري بعد إعفاء شھر من حلولھ تطبیق  أنھ:( یترتب

من  07في مبلغ القسط الشھري) ، و ھو ما نصت علیھ أیضا المادة  %2زیادة 

 .2004القرار المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار لسنة 
 من حیث إعمال نظام الشرط الفاسخ الصریح:  -

فاق طرفیھ بصیغة صریحة و الشرط الفاسخ الصریح للعقد یكون بات     
على وجوب الفسخ في حالة عدم و فاء أیھما بالتزاماتھ دون حاجة لرفع 
دعوى الفسخ و یجب على القاضي إعمال أثره متى تحقق حصول المخالفة 

(عبد الكریم )23(الموجبة لھ و یكون حكمھ كاشفا للفسخ و لیس منشئا لھ
لجزائري و المقارن،المؤسسة الوطنیة في القانون المدني ا ،نظریة الفسخ2001،بلعیور

 .91للكتاب،الجزائر)ص
و لقد تم إعمال ھذا النظام في عقد البیع بالإیجار وذلك وفقا لما نصت علیھ       

التي تقضي  97/35من المرسوم التنفیذي  11الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة 

متتالیة و بعد  استحقاقات شھریة) 06(بأنھ: (...وفي حالة عدم دفع ستة 
إنذارین یعتبر عقد البیع بالإیجار ملغى و تعتبر المبالغ المدفوعة إیجارات 

 مسبقة.
یجب أن تبین أحكام ھذه المادة صراحة في عقد البیع بالإیجار و إلا یعتبر العقد 

 باطلا...).
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المعدلة من المرسوم  12و ھو ما نصت علیھ كذلك الفقرة الثانیة من المادة 
المعدل و المتمم التي قضت بأنھ: (...و في حالة عدم تسدید  01/105 التنفیذي

أقساط شھریة مجمعة یفسخ عقد البیع بالإیجار على حساب المستفید  )3(ثلاثة 
من القرار المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار  09دون سواه...) ، و المادة 

اط شھریة بعد أقس )3(التي تنص على أنھ : (یترتب على عدم تسدید ثلاثة 
یوما فسخ ھذا العقد على مسؤولیة المستأجر  15تبلیغ اعذارین مدة كل منھما 

 المستفید وحده...).
من حیث وجوب دفع مبلغ أولي یمثل نسبة معینة من الثمن الكلي  -

 للمسكن: 

یتعین على المستأجر في عقد البیع بالإیجار سواء في ذلك المنظم       
المعدل و المتمم أو المسیر وفق  01/105 بموجب المرسوم التنفیذي

، أن یسدد دفعة أولى، تختلف نسبتھا في كل من  97/35المرسوم التنفیذي 
من ثمن المسكن و  %25ـالمرسومین، بحیث قدرت في المرسوم التنفیذي ب

المعدل  01/105المعدلة من المرسوم التنفیذي  07ھو ما نصت علیھ المادة 
من یطلب شراء مسكن في إطار البیع بالإیجار  و المتمم: ( یجب على كل

 من ثمن المسكن).  %25 أن یسدد دفعة أولى لا تقل عن
أما بالنسبة لعقد البیع بالإیجار المنصوص علیھ في المرسوم التنفیذي       
فإذا كانت المدة عشر  مدة العقد، ،  فمبلغ الدفع الولي یختلف حسب97/35

الإجمالي، وإذا كانت خمس سنوات یدفع نسبة  من المبلغ %20سنوات یتم دفع 

من ثمن المسكن  %10، أما إذا كانت تقل عن خمس سنوات فیدفع مبلغ 15%

 من ھذا المرسوم. 09وھو ما نصت علیھ المادة 
 ثانیا: أوجھ الاختلاف بین الحالتین

تتمثل الفروق بین الحالة الخاصة لعقد البیع بالإیجار التي تضمنھا المرسوم   
 01/105و الحالة العامة المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي  97/35تنفیذي ال

 المعدل و المتمم فیما یلي:
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 من حیث أطراف العقد:  -

في  97/35یتمثل طرفي عقد البیع بالإیجار الذي تضمنھ المرسوم التنفیذي      
دیوان الترقیة و التسییر العقاري كمؤجر و المستأجر المشتري الذي یكون قد 
اختار صیغة البیع بالإیجار بعد أن كان مستأجرا و لكن بموجب عقد إیجار 

 من ھذا المرسوم.03عادي وفقا لما نصت علیھ المادة 
المعدل و  01/105أما عقد البیع بالإیجار المسیر بالمرسوم التنفیذي       

نیة المتمم فیتمثل طرفیھ في المتعھد بالترقیة العقاریة الممثل في الوكالة الوط
لتحسین السكن و تطویره باعتباره المؤجر و المستأجر المستفید وھو كل 
شخص قد تم قبول طلبھ المتمثل في الحصول على مسكن في إطار ھذا العقد إذا 

 ما توافرت فیھ الشروط المحددة ضمن المرسوم.
 من حیث نطاق العقد:  -

على  97/35نفیذي تطبق أحكام عقد البیع بالإیجار المسیر وفق المرسوم الت    
المساكن المنجزة من قبل دواوین الترقیة و التسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید 
من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منھا و المسلمة بعد شھر أكتوبر 

 01/105 ، في حین أن عقد البیع بالإیجار المنظم بموجب المرسوم التنفیذي1992
أحكامھ على المساكن المنجزة بواسطة میزانیة الدولة أو المعدل و المتمم تطبق 

الجماعات المحلیة أو بواسطة مصادر بنكیة أو تمویلات أخرى وفقا لمعاییر 
المعدلة من  04المساحة و الرفاھیة المحددة سلفا وھو ما نصت علیھ المادة 

 المعدل و المتمم. 01/105المرسوم التنفیذي 
 : من حیث المدة المقررة للعقد -

تختلف المدة المقررة لعقد البیع بالإیجار تبعا لمدة الإیجار التي یتم تحدیدھا       
في العقد، ففي الحالة العامة لعقد البیع بالإیجار تم تحدید فترة الإیجار صراحة 

المعدلة من المرسوم  08بخمسة و عشرین سنة و ھو ما نصت علیھ المادة 
(یجب أن یسدد المستفید مبلغ ثمن السكن في  التي تقضي بأنھ : 01/105التنفیذي 

كل الحالات بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى فترة لا تتجاوز خمسا و 
   سنة). )25(عشرین 
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أما فیما یخص الحالة الخاصة لعقد البیع بالإیجار المسیر بالمرسوم التنفیذي 
مسة سنوات و خ )5( فإن فترة الإیجار فیھا محصورة بین خمس 97/35

 من المرسوم.  09سنة كحد أقصى وھو ما یستفاد من نص المادة ) 15(عشر 
 من حیث إمكانیة تحول العقد:  -

ویتضح الفرق بین الحالة العامة و الخاصة في كون أن البیع بالإیجار في      
الحالة الخاصة یبدأ أساسا كعقد إیجار ثم یتحول إلى عقد بیع بالإیجار في حالة 

جر لھذه الصیغة العقدیة، أما الحالة العامة فإنھا أساسا عقد بیع اختیار المستأ
 بالإیجار فھي تبدأ بذلك و تنتھي على ذلك.

و یمكن القول أن الاختلاف الجوھري بین صیغة البیع بالإیجار الواردة   
 01/105و الأخرى التي جاء بھا المرسوم التنفیذي  97/35بالمرسوم التنفیذي 
ھو أن صیغة البیع بالإیجار في الحالة الأولى تكون لفائدة المعدل و المتمم، 

المستأجرین الذین یشغلون ھذه المساكن بموجب عقد إیجار و في حالة عدم 
أشھر فإن عقد البیع بالإیجار یلغى و یرجع  06تسدید أقساط البیع بالإیجار لمدة 

لمساكن جدیدة المستفید مستأجرا أما في الحالة الثانیة فیكون البیع بالإیجار 
 12بحیث لا یكون المستفید مستأجرا من قبل، بالإضافة إلى أنھ وفقا لنص المادة 

المعدلة من المرسوم التنفیذي المذكور فإنھ إذا لم یقم المستفید بتسدید ثلاثة 
أقساط شھریة متتالیة فإنھ سوف یطرد حتما من المسكن مما یدل على أن ھذا 

 نونیا قائما بذاتھ.النوع الأخیر یعتبر نظاما قا
 

 خاتمة: 
 نستخلص من كل ما سبق أن عقد البیع بالإیجار في القانون الجزائري:        
عقد مستحدث أدت إلى ظھوره الحاجة الملحة إلى مثل ھذه المعاملة   -

المركبة من عقدین مختلفین من حیث الأحكام، بدلیل أن ھذا العقد ظھر 
كتساب ملكیة سكن، فحاولت في المجال العقاري كصیغة جدیدة لا

الدولة من خلالھ التخفیف من أزمة السكن المتفاقمة في البلاد، و ذلك 
بتمكین كل شخص تتوفر فیھ الشروط اللازمة و المحددة قانونا بأن 
یتملك مسكن مع إمكانیة دفع ثمنھ على أقساط بحیث استخدم فیھ الإیجار 
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ھو انتقال ملكیة ھذا  كآلیة أو ھمزة وصل تؤدي إلى المطاف الأخیر و
 المسكن.

و فكرة عقد البیع بالإیجار في القانون الجزائري لم تأت من العدم، و  -
إنما كانت لھ بوادر و إرھاصات تعد اللبنة الأولى في ظھور ھذا العقد 
الذي لم یكن موجود سابقا على الصعید القانوني و یتجلى ذلك في 

ك العقاریة ذات المتضمن التنازل عن الأملا 81/01القانون 
الاستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و 
الجماعات المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر العقاري و المؤسسات و 
الھیئات و الأجھزة العمومیة و مختلف التعدیلات التي أدخلت علیھ كما 

 أشرنا سابقا.
الجزائري منظم بموجب مرسومین  و عقد البیع بالإیجار في القانون   -

تنفیذیین ، یمثل الأول الحالة الخاصة ببیع السكنات الاجتماعیة المنجزة 
من طرف دواوین الترقیة و التسییر العقاري بصیغة البیع بالإیجار و 

ینایر  14 المؤرخ في 97/35التي یحكمھا المرسوم التنفیذي رقم 

ك ذات الاستعمال الذي یحدد شروط و كیفیات بیع الأملا 1997
السكني و إیجارھا و بیعھا بالإیجار و شروط بیع الأملاك ذات 
الاستعمال التجاري و المھني و غیرھا، التي أنجزتھا دواوین الترقیة و 
التسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو 

 .1992بتمویل مضمون منھا و المسلمة بعد شھر أكتوبر سنة 

أما الحالة الثانیة لعقد البیع بالإیجار فتتمثل في تلك التي نظم أحكامھا      
المعدل و المتمم و التي تعتبر القاعدة العامة و  01/105 المرسوم التنفیذي

الأصلیة لھذا العقد الذي بموجبھ یتحصل الشخص على عقار ذي استعمال 
سوم بعد انقضاء مدة سكني وفق الشروط المنصوص علیھا في أحكام ھذا المر

الإیجار المحددة في العقد و التي یظھر فیھا عقد البیع بالإیجار كعقد قائم بذاتھ 
 مستقل عن العقدین المكونین لھ.
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 الھوامش
المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات  01-81القانون رقم .1

الاستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة 
والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات 

 10بتاریخ  06والھیئات والأجھزة العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 
المؤرخ في  06-2000والملغى بموجب القانون رقم  1981فبرایر

جریدة  ،2001المتضمن قانون المالیة لسنة  23/12/2000

 ).2000دیسمبر  23بتاریخ  80رسمیة رقم 
عبد الكریم بودریوة، أثر تنازل الدولة عن أملاكھا في تسییر الملكیة .2

مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الدولي للتسییر العقاري  المشتركة،
 ، غیر منشورة.2008جوان  10/11المنعقد بالجزائر یوم 

 .15/01/1997بتاریخ  04جریدة رسمیة رقم .3

 .29/04/2001بتاریخ  25جریدة رسمیة رقم .4
زنوش، "البیع بالإیجار الوارد على المحلات السكنیة" رسالة طاووس .5

) 2010/2011،الجزائر،1نشورة، جامعةالجزائرماجستیر م
 .04ص

محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، البیع، التأمین، .6
 .06) ص 2003الإیجار، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،لبنان

 .22/01/2003 بتاریخ 04 جریدة رسمیة رقم.7
أنور سلطان،مصادر الالتزام في القانون الأردني،دراسة مقارنة، المكتب .8

 .23)ص2000القانوني، دون مكان نشر
، 05تیزي وزو، العدد، مجلة الباحث، البیع بالإیجارنوارة حملیل، .9

 .175)ص2007
 من القانون المدني. 58و  55أنظر المادتین .10
، دار قرطبة، الطبعة الأولى، غنیة قري،نظریة الالتزام.11

 .26)ص2007الجزائر،
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 )2007الجزائرالخلدونیة ، دار لموثق،ا دلیل طاھري، حسین.12
 .15ص

رف في القانون محمد السعید رشدي، أعمال الإدارة و أعمال التص.13
 )2011 الإسكندریة ،الأولىالطبعة  المعارف،الخاص ، منشأة 

 .10ص
 .1991ماي  29بتاریخ  25جریدة رسمیة رقم .14
 .35-97من المرسوم التنفیذي رقم  06أنظر المادة .15
 .35-97من المرسوم التنفیذي رقم  08أنظر المادة .16
 .35-97 من المرسوم التنفیذي رقم 09أنظر المادة .17
و ھي نفسھا الفكرة التي تبناھا المشرع الفرنسي من خلال القانون رقم .18

المؤدي المتعلق بالإیجار  1984یولیو  12الصادر في  84-595
إلى الملكیة العقاریة، و ھو النظام الذي فضلتھ بعض المؤسسات في 

المتخصصة في بناء HLMمنسا و خاصة المؤسسة المعروفة باسفر
الوحدات السكنیة و تأجیرھا لغیر القادرین على تملكھا في الحال 
والسماح لھم بالتملك في المستقبل. أنظر فرحات حمید، النظام القانوني 

 105-01السكنات بالإیجار طبقا للمرسوم التنفیذي رقم  لعقد بیع
، رسالة ماجستیر، جامعة 2001ابریل  23المؤرخ في 

 .04) ص1،2007الجزائر
ھومة،  دار كوسیلة لدعم الائتمان،شرابن، الملكیة  حمزة.19

 .104)ص2011الجزائر،
حمدي احمد سعد،، البیع الإیجاري، دراسة قانونیة مقارنة بأحكام .20

المنتھي بالتملیك في الفقھ الإسلامي، دار الكتب القانونیة، الإیجار 
 .118)ص2007،مصر

حسني محمد جاد الرب،صور و أحكام التملك بالإیجار،دراسة .21
مقارنة،المركز القومي للإصدارات القانونیة،الطبعة الأولى،دون مكان 

 .50)ص2009،نشر
وعات دار المطب البیع،فایز محمد حسین، الشروط المقترنة بعقد .22

 .122)ص2010،الجامعیة،الإسكندریة،مصر
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لفسخ في القانون المدني الجزائري نظریة ا عبد الكریم بلعیور،.23
 .91)ص2001،والمقارن،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر

 : المراجـع
المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات  01-81القانون رقم  -

و الحرفي التابعة للدولة الاستعمال السكني أو المھني أو التجاري أ
والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات 

 10بتاریخ  06والھیئات الأجھزة العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 
المؤرخ  06-2000والملغى بموجب القانون رقم  1981 فبرایر

جریدة  ،2001المتضمن قانون المالیة لسنة  23/12/2000في 

 .)2000دیسمبر  23بتاریخ  80رقم رسمیة 

الذي یحدد شروط  ،14/01/1997المؤرخ في  97/35المرسوم التنفیذي  -
وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني وإیجارھا وبیعھا بالإیجار 
وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمھني وغیرھا التي 

 04جریدة رسمیة رقم  أنجزتھا دواوین الترقیة والتسییر العقاري

 .15/01/1997بتاریخ 
الذي یحدد شروط و  المعدل و المتمم 01/105المرسوم التنفیذي رقم  -

كیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي 
 25جریدة رسمیة رقم ، تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار

 .29/04/2001بتاریخ 
دراسة مقارنة،  لالتزام في القانون الأردني،أنور سلطان،مصادر ا -

 .2000المكتب القانوني، دون مكان نشر

 .2007الجزائرالخلدونیة ، دار لموثق،ا دلیل طاھري، حسین -
حسني محمد جاد الرب،صور وأحكام التملك بالإیجار،دراسة  -

مقارنة،المركز القومي للإصدارات القانونیة،الطبعة الأولى،دون مكان 
 .2009،نشر
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حمدي احمد سعد،، البیع الإیجاري، دراسة قانونیة مقارنة بأحكام  -
الإیجار المنتھي بالتملیك في الفقھ الإسلامي، دار الكتب القانونیة، 

 .2007،مصر
 ھومة، الجزائر، دار كوسیلة لدعم الائتمان،شرابن، الملكیة  حمزة -

2011. 
" رسالة طاووس زنوش، "البیع بالإیجار الوارد على المحلات السكنیة -

 .2010/2011،الجزائر،1نشورة، جامعةالجزائرماجستیر م
محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، البیع، التأمین،  -

 .2003الإیجار، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،لبنان
رف في القانون محمد السعید رشدي، أعمال الإدارة و أعمال التص -

 .2011 الإسكندریة ،الأولىعة الطب المعارف،الخاص ، منشأة 
 ي القانون المدني الجزائريعبد الكریم بلعیور، نظریة الفسخ ف -

 .2001والمقارن،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،
، 05تیزي وزو، العدد، مجلة الباحث، البیع بالإیجارنوارة حملیل ، -

 .175)ص2007
سییر الملكیة عبد الكریم بودریوة، أثر تنازل الدولة عن أملاكھا في ت -

المشتركة،مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الدولي للتسییر العقاري المنعقد 
 ، غیر منشورة.2008جوان  10/11بالجزائر یوم 

،الشروط المقترنة بعقد البیع،دار المطبوعات فایز محمد حسین -
 .2010،الجامعیة،الإسكندریة،مصر

لإیجار طبقا للمرسوم فرحات حمید،النظام القانوني لعقد بیع السكنات با -
، رسالة 2001ابریل  23المؤرخ في  105-01التنفیذي رقم 

 .1،2007ماجستیر، جامعة الجزائر
غنیة قري،نظریة الالتزام، دار قرطبة، الطبعة الأولى،  -

 .2007الجزائر،
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